تعليمات تنفيذية رقم ( 30 ) لسنة 1996 بشأن 

أسس محاسبة نشاط تجارة الملابس المستعملة

         توحيداً لأسس محاسبة نشاط تجارة الملابس المستعملة وترشيداً لها .  قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الاتصال والانتقال للعديد من مأموريات المصلحة للتعرف علي الظروف المحيطة بمباشرته وكذا الحصول علي البيانات اللازمة للوقوف علي طبيعته وقد انتهت هذه الدراسة إلي ملاءمة الاسترشاد بأسس وقواعد معينة يعمل بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي يقوم الممول فيها بتقديم إقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلي دفاتر حسابية فأنه يجري في شأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية المتعددة في هذا الشأن وأخرها رقم 6 لسنة 1989 . 

    وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي الاسترشاد بالأسس عند المحاسبة في الحالات التقديرية :-

1 – طبيعة العمليات التي تدخل في إطار هذا النشاط : - 

     تجارة الملابس المستعملة بجميع أنواعها .

2 – تحديد رقــــم الأعمـــــال : -

     يتحدد رقم الأعمال في ضوء المناقشة والمعاينة وبيانات الجهات الرسمية ( الخصم والإضافة واستمارات الجمارك 00000 ) ومساحة المنشأة وكمية البضاعة الموجودة بها ونوعها ودرجة جودتها وعدد عمال البيع وموقع المنشأة وشهرتها وإقرار الممول .....

3 – عــــدد أيــــام العمـــــل : - 

     يحدد بواقــــع عـــدد 310 يوم عمل في السنة . 

4 – نسبة أجمالي الربح : -   يحدد بواقع 20 % .

5 – بالنسبة للمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط : - 

     يتم خصم المصروفات المناسبة واللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لحكم المادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وفي ضوء المناقشة وإقرار الممول وما جري عليه العرف في هذا النشاط . 

وللمأموريات حق الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بموافقة رئيس المأمورية . 

     وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة 

تحريرا في : 22/10/1996  
